· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 22 : افتتحت جلسة يوم الاثنين 03 أكتوبر 2012 على الساعة الثالثة ظهرا و45 دق

عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الإثنين    2012 على الساعة الثالثة و45 دق بعد الظهر. واستعرضت السيدة رئيسة اللجنة جدول الأعمال التالي : 

* مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011  المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 ومصابيها عدد42/2012 
* مسائل مختلفة 

إثر ذلك ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بالجلسة التي عقدتها اللجنة مع الجمعيات المعنية بملف الشهداء والجرحى وما أفرزته هذه الجلسة من توصيات مؤكدة على أخذها بعين الإعتبار حتي تكون مضامين هذا المرسوم مرآة عاكسة لتطلعات المعنيين به.

 ومن ناحية أفادت السيدة الرئيسة أنه تم الإتصال بالمشرفين على اللجنة الفنية للعدالة الانتقالية  وسيتم للقاء معهم لمتابعة عرض مفصل حول عمل هذه اللجنة في نطاق الإستشارات التي قامت بها على المستويين الوطني والجهوي.
كما أكدت رئيسة اللجنة على مضاعفة الجهود لضمان تنفيذ  استحقاقات عائلات الشهداء والجرحى خاصة المتعلقة بالتشغيل والتعويضات  وجعل ملف الجرحى يحتل صدارة أولويات المجلس الوطني التأسيسي.

وفي هذا الصدد، ارتأى عدد كبير من النواب تبويب التوصيات التي خلُصت إليها اللجنة خلال جلستها مع الجمعيات المعنية بملف الشهداء أو خلال جلستها المتتالية بخصوص هذا الموضوع وخاصة منها إصلاح مسار المحاكمات العسكرية بمواكبة مجريات الجلسات لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق العدل بمعرفة المسؤولين الحقيقيين عن قتل وجرح التونسيين .
وفيما يتعلق بنقاط الخلاف التي أُثيرت خلال النقاش وخاصة مسألة ضحايا الحوض المنجمي لسنة 2008، أوضحت السيدة رئيسة اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 97 الذي ستتبناه اللجنة نهائيا يتم تقديمه إلى رئاسة المجلس ثم إحالته إلى لجنة التشريع لدراسته وعندها تقوم اللجنة برفع تقريرها في الغرض للجنة المتعهدة بدراسة هذا المشروع بدراسة هذا المشروع الذي يتضمن بكل أمانة قرار اللجنة حول نقاط التوافق والخلاف.

 وبخصوص التعويضات، أكد عدد كبير من النواب على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه كل من تعرّض للظلم من التونسيين وتجبر أضرارهم معنويا وماديا لإنصافهم وتكريمهم والإعتراف لهم بالجميل.

كما اتفق الأعضاء الحاضرون على اعتبار تاريخ فك اعتصام القصبة 2 (28 فيفري 2011 ) هو تاريخ نهاية الثورة التونسية .

.

ومن جهة أخرى، إقترح السيد محمود البارودي إضافة فصل في هذا المشروع لدعم مصابي الثورة ويقع التنصيص فيه على أن المؤسسات الخاصة التي ستعمل على انتداب جرحى الثورة تستمتع بامتيازات جبائية بما من شأنه تحفيز القطاع الخاص على مساعدة القطاع العام في التشغيل. 

وفي ختام الجلسة، عبرت السيدة رئيسة اللجنة عن شعور الفرح الذي انتاب جميع أعضاء اللجنة بمناسبة تقديم أول مبادرة تشريعية للجنة لمناقشتها وهي تمثل تجسيما لإحدى توصيات اللجنة المتعلقة بإلغاء وتعويض المرسوم عدد 97 وذكرت بالإشكالات الشكلية التي أثارتها السيدة كلثوم بدر الدين والتي يجب أخذها بعين الإعتبار لتفادي رفض هذه المبادرة التشريعية وأعلمت أن النقاش سيتواصل في الأسبوع القادم.

وتجدر الإشارة أن عددا من النواب خاصة السيدة رئيسة اللجنة والسيدان عبد العزيز القطي وعبد الباسط بالشيخ، عبروا عن استيائهم الشديد من ظاهرة الغيابات المتكررة والكثيرة التي تؤثر على عمل ومصداقية هذه اللجنة المتعهدة بملفات وطنية شائكة وحارقة تنتظر الحسم فيها في أقرب وقت وذهب السيد آزاد بادي إلى التأكيد على تفعيل مقتضيات الفصل 53 من النظام الداخلي للحد من هذه الغيابات
رُفعت الجلسة على الساعة السابعة مساءا.

  رئيسة اللجنة 







     مقرر اللجنة 
 يمينة الزغلامي







       آزاد بادي  
ومن جهة أخرى، أعلمت السيدة رئيسة اللجنة فرنسا لاستكمال علاجهم وذلك بفضل تدخل رئاسة الجمهورية لتسهيل حصولهم على تأشيرة السفر إضافة إلى أن هناك قائمة بـ15 جريحا ستسافر قريبا إلى تركيا.

وفي هذا الإطار، اعتبر العديد من النواب أن عدد الجرحى الذين سافروا لإتمام علاجهم بالخارج ضئيل جدا بالنسبة لعدد الحالات الحرجة التي يجب تسفيرها وطالبوا بتوفير الإحصائيات المضبوطة في هذا الغرض.

وفي نفس السياق، أرجح السيد عبد العزيز القطي تهميش الجرحى وسوء معاملتهم إلى التصريحات التي أفاد بها بعض المسؤولين عن وجود قرابة 1000 جريح غير حقيقيين الشيء الذي أثار حفيظة الناس ضدّهم وأكّد على أهمية توصية اللجنة الخاصة المتمثلة في إحداث لجنة طبية فنية لتحديد القائمة النهائية للجرحى الحقيقيين.
وإثر راحة صلاة العصر، استأنفت السيدة رئيس اللجنة ترؤُّس الإجتماع مُبيّنة أنها التحقت بالسيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس لمقابلة 
وبخصوص جلسة الإستماع للوزراء، اتفق أعضاء اللجنة أن المحاور الرئيسية التي سيقع مناقشتها هي : 

- محور الشهداء

- محور الجرحى 

- محور العفو العام.
أما المحاور الفرعية التي سيتم التباحث حولها هي : 

1) بخصوص الشهداء: 

   - القائمة النهائية للشهداء والجرحى 

   - التسوية الإجتماعية 

   - المحاكمات.

2) بخصوص الجرحى: 

   - العلاج

   - التشغيل 

   - التسويات الإجتماعية.

3) بخصوص العفو العام:
   - لماذا تلم تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بتفعيل العفو العام إلى الآن؟
   - التسويات الإجتماعية 

   - قاعدة البيانات.

وفي هذا الصدد، ارتأى عدد كبير من النواب تبويب التوصيات التي خلُصت إليها اللجنة حسب اختصاص كل وزارة وتقديمها مكتوبة للسادة الوزراء للمساهمة في معالجة أهم ملفات الثورة التونسية إضافة إلى تعيين فرق عمل لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع هياكل هذه الوزارات.

وفي هذا السياق، اقترحت السيدة رئيسة اللجنة دعوة السيدة إقبال مصدع بصفتها مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها للإستماع إليها ومتابعة أعمالها في هذا الملف وقد ساند عدد كبير من الأعضاء هذا المقترح. 

وفيما يتعلق بالتوصيات التي سيتم تقديمها مباشرة للسادة الوزراء، ركّز السادة الأعضاء في نقاشهم معلى ضرورة غلق ملف الجرحى نهائيا وذلك بضمان توفير العلاج البدني والنفسي لهم وضرورة التعجيل بإحالة مشروع تفعيل العفو العام ومشروع العدالة الإنتقالية مؤكدين على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وتكون صريحة وتقدم أسباب المماطلة والتعطيل التي أدت إلى التباطئ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الملفات جذريا.

وعمليا اقترح السيدين محمد علي نصري وآزاد بادي أن تقوم لجنة شهداء وجرحى الثورة بتحديد رزنامة زيارات ميدانية لجميع جهات الجمهورية للتعرّف على عائلات الشهداء والجرحى ولمواساتهم في فلذات أكبادهم والإعتراف لهم بالجميل.

وفي جانب آخر من نقاش التوصيات، أكد السيد مهدي بن غربية أن الدور الوحيد الذي يمكن أن تلعبه اللجنة بالنظر إلى مهامها حسب مقتضيات النظام الداخلي هو إصلاح مسار المحاكمات العسكرية بمواكبة مجريات الجلسات لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق العدل بمعرفة المسؤولين الحقيقيين عن قتل وجرح التونسيين وقد لاقى هذا الإقتراح مساندة أعضاء اللجنة.

وتعقيبا على التوصية الخاصة بتفعيل مرسوم العفو العام، بينت السيدة رئيسة اللجنة أنه تم بعث مراسلة للحكومة لحتها على التعجيل بإحالة مشروع قانون تفعيل العفو العام بتاريخ 19 ماي 2012 ولكن لم يقع الرد عليها إلى الآن.

وطالبت السيدة بية الجوادي بإعادة تذكير الحكومة بخصوص هذا المشروع للتسريع في إحالته على المجلس الوطني التأسيسي وأجمع السادة النواب على قبول هذا المقترح.

.

ومن ناحية أخرى، رغم تفهمهم للإحباط الذي أصاب أعضاء اللجنة معلى إثر الجلسة العامة ليوم 16 أفريل 20123 المخيبة للآمال، إلا أنهم أكدوا على ضرورة التمسك ببصيص الأمل الذي يلوح في الأفق للمساعدة في إيجاد حلول عاجلة لملفات الشهداء والجرحى والعفو العام وذلك بالإستماع إلى الوزراء المعنيين بهذه الملفات وتقديم توصيات اللجنة لهم مباشرة والعمل على متابعة تنفليذها من قبل الهياكل المختصة بهذه الوزارات.
رُفعت الجلسة على الساعة السادسة و30 دق مساءا.
  رئيسة اللجنة 







     مقرر اللجنة 
 يمينة الزغلامي







       آزاد بادي  
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